[bookmark: _GoBack]المحاضرة الأولى
تعريف القانون الدستوري
أولا- المجتمع والقانون :
 
       الفرد والمجتمع مفهومان لا ينفصلان ، وحياة الفرد لا تستوي – طبيعيا واجتماعيا وسياسيا – إلا ضمن مجتمع ، ينتمي إليه بالولادة أو بالاختيار . وكون الإنسان جزءا من جماعة يعني خضوعه لبعض القيود والواجبات ، إذ لابد لكل مجتمع ، وأياً كان نوعه ، وأياً كانت درجة تطوره ((أسرة ، عشيرة ، قبيلة ، مدينة ، دولة )) من نظام يحكمه ، ومن سلطة تتولى قيادته . وبالتالي فإن التوازن الأساسي الذي يواجه الإنسان هو أن يكون في آن معاً فردا مميزا ، له حريته وحياته الخاصة به ، وكائنا اجتماعيا ، للجماعة سلطة عليه . " فالسلطة ضرورية في المجتمع ، والحرية ضرورية للطبيعة الإنسانية ، وتأريخ المجتمع البشري هو تأريخ علاقة السلطة بالحرية ". ويحاول القانون الأساسي ، أو الدستور ، في كل دولة إقامة التوازن والتوفيق بين سلطة الحكام التي لا غنى عنها ، لانتظام الحياة في المجتمع وبين حرية المحكومين التي يجب أن يتمتعوا بها في كنف الدولة وذلك تحقيقا للنظام والعدل والخير العام في المجتمع . وهي الأهداف التي يرمي القانون بصفة عامة إلى إدراكها باعتباره " مجموعة من القواعد العامة المجردة التي تنظم الروابط الاجتماعية وتتضمن على جزاء يكفل طاعتها وتطبيقها " .
 
ثانيا- التفرقة بين القانون العام والقانون الخاص :
 
          من المسائل الأولية التي تبحث في دراسة القانون هي تقسيم القانون إلى قانون عام  وقانون خاص ، وذلك على أساس وجود الدولة أو عدم وجودها كطرف في العلاقات القانونية التي تنظمها تلك القواعد. فإذا كانت الدولة باعتبارها صاحبة السيادة والسلطان طرف في العلاقة التي يحكمها القانون ، كان القانون عاما أي القانون العام . أما إذا لم تكن الدولة طرف في العلاقة هذه ، فإن القواعد التي تحكمها هي قواعد القانون الخاص . وعلى هذا فالعلاقات التي ينظمها القانون العام: هي التي تكون الدولة طرفا فيها باعتبارها صاحبة السلطان والسيادة ، أما العلاقات التي ينظمها القانون الخاص فهي التي لا تكون الدولة فيها بهذا الوصف  . وعلى هذا فالقانون العام هو : مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات التي تكون الدولة طرفا فيها باعتبارها صاحبة سلطة و سيادة.
      أما القانون الخاص فهو : مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين الأفراد بعضهم ببعض أو بينهم وبين الدولة باعتبارها شخصا عاديا كباقي الأشخاص لا باعتبارها صاحبة سلطة و سيادة.
 
ثالثا -القانون الدستوري فرع من فروع القانون العام :
 
      إذا كان القانون العام –كما عرفناه سابقا-بأنه القانون الذي ينظم العلاقات التي تكون الدولة طرفا فيها باعتبارها صاحبة السيادة ، فإن القانون الدستوري والقانون الإداري وقانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية والتشريع المالي والقانون الدولي العام ، هي فروع القانون العام ، بل إن القانون الدستوري يحتل مكان الصدارة بين هذه القوانين ويؤثر فيها تأثيرا كبيرا ، ولا غرابة في ذلك فهو القانون الأساسي في الدولة .
 
 
رابعا: التعريف بالقانون الدستوري:- نتساءل : ما المقصود بالقانون الدستوري ؟ . لقد تعددت الإجابات عن هذا التساؤل ، بتعدد المعايير التي طرحها الفقه ، وأهمها :- المعيار اللغوي, الشكلي ، والمعيار الموضوعي:
1. المعيار اللغوي: يعرف انصار هذا المعيار القانون الدستوري بانه "مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم أسس تكوين الدولة ومقومات بنائها، والقواعد التي يقوم عليها نظامها" وهذا التعريف واسع يشمل في مضامينه قوانين أخرى 
 
    ب-المعيار الشكلي :-  ينظر هذا المعيار إلى الشكل لتعريف القانون الدستوري ، والمقصود بالشكل ، وثيقة الدستور وما تضمنته من نصوص وأحكام ، والجهة التي أصدرتها. لذا فإن القانون الدستوري  هو عبارة عن : (( مجموعة القواعد الأساسية المنظمة للدولة والتي صدرت في شكل وثيقة دستورية من السلطة المختصة بذلك )). أو هو (( مجموعة القواعد التي تضمنتها الوثيقة المسماة بالدستور ، والتي توضع وتعدل بعد إتباع إجراءات خاصة تختلف عن تلك التي تتبع في وضع وتعديل القانون العادي  ))  . ويترتب على ذلك وجوب اعتبار كل قاعدة منصوص عليها في صلب هذه الوثيقة الدستورية قاعدة دستورية، بينما لا تعتبر كذلك كل قاعدة لم تتضمنها هذه الوثيقة حتى لو كانت من حيث طبيعتها أو جوهرها قاعدة دستورية . إلاّ إن التعريف الشكلي للقانون الدستوري لم ينل موافقة أغلب الفقه ، الذي انتقده من جوانب عدة : إ ن هذا التعريف لا يصلح في حالة الدول التي ليس بها دستور مكتوب ، حيث يسودها دستور غير مكتوب ( دستور عرفي ) كالدستور البريطاني , فضلا عن أنه لا يعد تعريفا جامعا مانعا للقانون الدستوري من الناحية الموضوعية ، حتى في الدول ذات الدستور المكتوب .  
 
ب -المعيار الموضوعي :- يأخذ أغلب الفقه الدستوري ، في تعريفه للقانون الدستوري ، بمعيار موضوعي . فيعرفه بالنظر إلى مضمون أو موضوع قواعده ، وذلك دون النظر إلى الشكل أو الإجراءات المتبعة لتقرير قواعده, وعلى ذلك يمكن القوا بأن القانون الدستوري يتضمن(( مجموعة القواعد والأحكام المنظمة لمسائل ذات طبيعة دستورية من حيث جوهرها ، سواء وردت هذه القواعد  في الوثيقة الدستورية المسماة بـ( الدستور ) ، أو لم ترد فيها بأن تقررت بمقتضى عرف دستوري ، أو وردت في قوانين عادية.
مما ذكر يعرف القانون الدستوري بانه مجموعة القواعدالقانونية التي تبين شكل الدولة والحكومة وتنظم السلطات فيها من حيث التكوين والاختصاص وتحديد العلاقة بينها ,وتحديد ما للفرد من حقوق وما عليه من واجبات.

